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خلاف الأقطاب على  مصالح استراتيجية أكبر من مستوى قضـية العراق

العالم في أزمة فتنة يتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة والعراق 

· عبد الهادي بوطالب -

قذفت السياسة الأميريكية في عهد الرئيس "بوش" بالعالم في لجَّــة فتنة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الدولية تفرَّق بها العالم طرائق قِددا ودخل معها عهد اضطراب خطير منذر بأوخم العواقب.

وإذا كانت بعض الفِتن أشد من القتل، فإن القتل الذي تُعِد له الولايات المتحدة عُـدَدَه (بضم العين) الجهنمية بضرب العراق لن يقل قساوة عن الفتنة التي كانت نائمة وأوقِـظ وأذكِيَ لهيـبُها وتحول إلى نار حامية بين الأقطاب الكبار نرجو أن لا يتصاعد ويتحول إلى مسلسل حروب قد تُعرف بدايتها ولا تُعرَف لها نهاية.

اشتعلت الحرب الكلامية خلال الأسبوعين المنصرمين خاصة بين الولايات المتحدة الأميريكية التي اعتمدت خيار الحرب لدك العراق ومحو نظامه من الخريطة العالمية، وبين فرنسا زعيمة كتلة خيار الحل السلمي لتسوية مشكلة نزع أسلحة التدميرالشامل من يد العراق بالمزيد من الضغوط عليه دون إراقة دماء أو تخريب أو تدمير.

ولكل من الولايات المتحدة والعراق مسؤوليته في الزج بالعالم إلى هذه الفتنة التي كان العالم في غنى عنها، لأن الولايات المتحدة اعتمدت منذ حادث 11 سبتمبر استراتيجية غير مدروسة بعناية للحفاظ على أمنها ورتبت عليها أحكاما وتدابير غير مدروسة كذلك. ولأن العراق كان في إمكانه أن يسارع إلى تطهير ذاته من جُذام الأسلحة المحظورة قـبْـل أن يمارس عليه المجتمع الدولي الضغوط لحمله على التخلص من بقاياها، وقـبْـل أن يتلقى التعليمات المُهـينة التي انصاع إليها بعد فوات الأوان، وقـبْـل أن يطوقه من كل جانب الحصار العسكري الذي ضربته عليه الولايات المتحدة ما جعلها تصل إلى نقطة اللارجوع.

ونرى من المفيد أن نقرأ ولو بسرعة بعض خلفيات وما جَرَيات الأحداث التي صنعت عهد الفتنة أو ساعدت عليه لنستخلص من قراءتنا ما يحسن استخلاصه من عبر ودروس. وفي طليعتها أن الارتجال وسوء التدبير عدُوّان لدودان للعمل السياسي، وأن التدابير التي يتخذها القرار السياسي تحت ضغوط الأحداث الصعبة القاسية دون أخذ الوقت الكافي لاختراق حُجبُها وفك مُعمَّياتها ووضعها في سياقها السليم الصحيح هي تدابير غير سليمة لابد أن تـكشف الأيام زيفها، وأن القرار الذي يشكلها لا بد أن  يكون خاطئا، لأن منطلقاته الخاطئة لا تنتج عنها إلا ردات فعل خاطئة.

إن الطريقة التي أدارت بها الإدارة الجمهورية الأميريكية أزمة 11 سبتمبر غلب عليها التسرع بأخذ القرار، وطَـبَعها الانفعال المشروع والمفهوم الذي هيمن على القيادة الأميريكية أمام هول المخاطر التي أفرزها زلزال تحطيم التوأمين المباغت، لكن كان على "القاضي" أن لا يسارع بإصدار أحكامه المطلقة وهو تحت الانفعال عملا بالحكمة القائلة: "لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان"، بل عليه أن يرفع الجلسة للمداولة والتشاور، ويتريث ويلتقط أنفاسا جديدة تساعده على الابتعاد ما أمكن عن ارتجال الأحكام المطلقة التي يكفي خلوها من النسبية لتكون أحكاما خاطئة وحتى زائفة.

ويُخيل إليَّ أنه لو كان  للرئيس "بوش" حاشية من الخبراء والسياسيين المجَـربين، لنصحوه في تلك اللحظة التاريخية الصعبة بالتريث في إصدار الأحكام، ولهدتهم تجربتهم السياسية إلى أن يقدموا له من المشورة المتأنية المتفحصة ما هو في حاجة إليه  خاصة وقد قيل عنه بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية إنه لم تكتمل لديه الخبرة الكافية لإدارة السياسة الأميريكية بالحكمة اللازمة، وإنه لا بد له من أن يحيط نفسه بخبراء غير عاديين من الذين حـنَّـكتهم التجارب، لأن دواليب الحكم التي سبق له أن أدارها قبل انتخابه في منصب الرئيس لم تكن سياسية.

لعل مستشاري الرئيس الأميريكي كانوا عاجزين عن القيام بهذا الدور- وفاقد الشيء لا يعطيه- إما لأنهم يفتقدون الثقافة السياسية لتلقي بعضهم ثقافة عسكرية، أو تربية عنف متشددة، أو لأن بعضهم له انتماءات دينية أو عرقية غير موضوعية تجعله منحازا إليها وتحمله على توجيه الرئيس في وجهة خدمة مصالح تلك الانتماءات التي أقل ما يمكن  أن يقال عنها إنها لا  تلتقي مع المصالح  الأميريكية.

لم يُطرح على الأمم المتحدة نقاش جاد  لتحديد مفهوم الإرهاب الذي أريد له أن يكتنفه الغموض والالتباس. وكان خطأ أيضا أن يُـقـسَّـم العالم إلى خانتي الخير والشر، بدون تحديد لمعاييرهما، ويُجعَـل ممن لا يتحالف مع الولايات المتحدة لردع "الشر" عدوا، ومن يقف إلى جانبها بدون شروط ولا تحفظ ضده صديقا وحليفا. كما كان خطأ فادحا إقحام البعد الديني في حملة مناهضة الإرهاب وقيادة حملة الخير ضدا على الشر. وهو ما وقع فيه "بلادن" حين قسم العالم  بين فسطاطي الإيمان والكفر، ودعا إلى جهاد المؤمنين ضد الكافرين.

في الأسبوع  المنصرم نشرت "نيوزويك" الأميريكية تصريحات  للرئيس "بوش" مما جاء فيها: " إنه ما كان له أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة لو لم يقلع منذ 17 سنة خلت عن الإدمان على شرب الخمر، وأنه يحس الآن أن القدر الإلهي اختاره لتحمل رسالة الدعوة إلى الخير ومناهضة الأشرار حيثما وُجدوا". وهذا الخطاب أزعج الأميريكيين الذين لم يعتادوا أن يسمعوا مثله طيلة مائتي سنة من أي رئيس أميريكي، بل من أي مسؤول  سام في الولايات المتحدة بدءً من "جورج واشنطن" المؤسس وانتهاءً  إلى "بيل كلينتون". وبعض المعلقين الأميريكيين قالوا إن هذا التصريح ( الذي اختصرتـه في الكلمات السابقة بينما هو أطول من ذلك ) يعكس تأثير المسيحيين المتصهـيـنيـن الذين أخذوا يمارسون على الرئيس توجهاتهم الأصولية المتطرفة.

ومن مظاهر عهد الفتنة العالمية التي يعيشها العالم ما أدت إليه سياسة الإدارة الجمهورية الأميريكية من شروخ في التحالفات الدولية، وفي الرأي العام العالمي، وداخل مجتمعات العالم والقواعد الشعبية، حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها أزمة العراق مع الولايات المتحدة، وحول الخلاف خاصة على اعتماد أحد الخيارين لحل الأزمة، هل بطريق الحرب المنذرة بأوخم العواقب أم بطريق الحل السياسي السلمي ؟ وما ترتب على هذا الخلاف من انقسام العالم إلى معسكري حرب أو سلام، وما واكب ذلك من تبادل الاتهامات بين المعسكرين، وملاسنات مسمومة صدرت خاصة في معسكر الحرب وقذف بها في وجه معسكر الحل السياسي الذي يتولاه في الميدان على أرض العراق المفتشون الأمميون الذين ما زالوا يمارسون مهمتهم الشائكة بنجاح ويريد معسكرالحرب إيقافها خشية أن تنجح النجاح الكامل فتُسد في وجههم أبواب الحرب التي أصبحت عندهم حتمية وتوشك أن تبدأ من يوم لآخر بل من ساعة لأخرى.

ولم يتقدم في تاريخ الحروب العالمية أن تغيرت الخرائط الجيوسياسية العالمية قبل وصول الحروب إلى نهايتها كما وقع بالنسبة للحرب الأميريكية العراقية، إذ رُسمت الخرائط العالمية من الآن قبل شن الحرب، وهذه ظاهرة جديدة بل غريبة لم تسجَّـل في تاريخ الحروب .

نحن نعيش اليوم عهد تغيير الخرائط ونعرف تشكيلات  الجبهتين: جبهة المعسكرالحربي بقيادة الولايات المتحدة وتبعية بريطانيا وإسبانيا، وجبهة الحل السلمي السياسي بزعامة فرنسا ومعها ألمانيا وبلجيكا وأغلبية مجلس الأمن. ونحن نعرف أن كتلة النصح بالتريث في افتراض خيار الحرب إلى أن يُـنهي المفتشون مهمتهم بالعراق تشكل أغلبية العالم. ومظاهرات القواعد الشعبية عبر العالم أعطتنا عن نفسها رقم 10 ملايين متظاهرا نددوا بالحرب وهتفوا بإسقاط مُسَعِّري الحروب  وموقدي الفتن، وأن هذا الحجم ارتفع في الأسبوع المنصرم بعد المظاهرات الكبرى عبر العالم يومي السبت والأحد الأخيرين، وأن توجه الشعوب ومواقف الفعاليات السياسية المناهضة للحرب تخلق لحكومات معسكر الحرب مضايقات، وقد تؤدي إلى إسقاط الحكومات الضالعة في خيار الحرب كحكومة "طوني بلير" البريطانية، وحكومة "خوزي أزنار" الإسبانية.

لكن قراءتنا لخلاف الأقطاب حول قضية الصراع الأميريكي العراقي تسمح لنا بتوضيح لا بد منه هو أن جبهتي الحل العسكري والحل السلمي لا تختلفان على تأييد أحد جانبي الصراع ومناهضة الجانب الآخر. أو بعبارة أخرى إن الخلاف لايحتدم بينهما استملاحا لسواد عيون العراق، أو استهجانا لصورته، بل خلافهما على معطيات استراتيجية أخرى بعيدة عن العراق وقضيته. إذ تتفق الجبهتان على ضرورة نزع  الأسلحة المحـظورة من يد العراق سواء بالسياسة أو بالحرب، وعلى الإطاحة  بنظام الرئيس صدام حسين الذي قال عنه الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" :"قد يُحـسِـن الرئيس صدام حسين صُـنعا لو تنحى عن الحكم".

الخلاف هو على فرض القطبية الأحادية أو اعتماد الشراكة  القطبية المتعددة، وعلى أية منهما يجب أن تسود العالم. والخلاف هو على فرض الهيمنة الأميريكية على نفط منطقة  الشرق الأوسط ومنابعه  عبر العالم، وعلى العدول عن ضرب العراق حتى لا يُستعـمَـل حقل تجربة  للهيمنة الأميريكية على بقية أقطار المنطقة، وعلى العولمة المتوحشة،  التي لا تقبل جبهة الحل السلمي أن تسود العالم بالقوة بينما هي مرادفة لأمْـرَكة العالم.

والخلاف هو أيضا على دور الأمم المتحدة الذي تريد الولايات المتحدة تقليصه وتحييده، وعلى طريقة اتخاذ القرار السياسي العالمي باحتكاره من لدن الولايات المتحدة أو بإشاعته بين الأقطاب. والخلاف أيضا على استقلالية أوروبا أم على تبعيتها للقطب الأميريكي.

 وبكلمة جامعة إن الخلاف بين الجبهتين خلاف على مصالح استراتيجية كبرى تتجاوز مشكلة العراق وأزمته العابرة إلى ما هو أضخم وأكبر مما يدخل في نطاق توازن القوى  العالمية التقليدي الذي من أجله تقوم عادة الحروب، وتتحقق المصالح الكبرى للأقطاب على معادلة حساباته.

